كان كلامنا المتقدم في تبيان ما أفاده المحقق العراقي (يرحمه الله) والقائل: بأن الحكم المشروط في الخارج وإن كان يظهر من أن هذا الحكم ليس بفعلي إلا بتحقق شرطه، كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، لكننا لابد أن نرفع اليد عن هذا الظهور ونقول: إن الشرط ليس هو وجود الاستطاعة في الخارج، بل هو لحاظ الاستطاعة في ذهن المشرع، المولى، فإذا لاحظ المولى الاستطاعة، صار الحكم فعلياً، بمعنى أن المولى يريد ويحب ويبغض ويكره، وإرادته وحبه وكراهته أمور نفسانية، ليس لها ارتباط بالخارج، كذلك أيضاً الشرط، لابد أن يكون من سنخ هذه الأمور، يعني من سنخ الإرادة والحب والبغض والكراهة، باعتبار أن الشروط لكل شيء لابد أن تكون متناسبة معه، ومن سنخه، فالحكم ههنا صحيح كما استظهر الأصوليون،لأن الاستطاعة في الخارج هي الشرط لفعلية الحكم المشروط، ولكن لابد من رفع اليد عن هذا الظهور لمنافاة هذا الظهور لإرادة المولى وحب المولى وبغض المولى، ولهذا لابد أن نؤول ونقول إن الشرط في الخارج، يعني الاستطاعة في الخارج ليست بشرط للحكم التكليفي المولوي، لا، هذا الشرط الخارجي في الحقيقة هو شرط للمحركية بحكم العقل، يعني الشرط أين؟ ليس لحكم الشارع، حكم الشارع كما ذكرنا هو فعلي، ولكن الشرط لحكم العقل، العقل يحكم بوجوب التحرك من لدن المكلف إذا تحققت الاستطاعة في الخارج، أما الشرط الذي هو شرط للحكم فهو لحاظ الاستطاعة ليس إلا، فقط لا غير، كما يقول المحقق العراقي (يرحمه الله).
بعد ذلك فصل هذا المحقق وقال: هذا الكلام الذي ذكرناه فقط في الأحكام التكليفية، شروط الأحكام الوضعية، يعني لو كان هناك شرط للزوجية، أو شرط لجزئية الجزء، أو لمانعية المانع، جميع شروط الأحكام الوضعية ليست على نسق شروط الأحكام التكليفية ـ كما قلنا ـ يعني لحاظات ذهنية، لا، شروط الأحكام التكليفية الوضعية لابد أن تتوافر في الخارج، يكون ننتبه، إذن كيف نحل الإشكال، رغم أن الشرط للحكم الوضعي لم يتوافر في الخارج، يقول: حل الإشكال بما تقدم، باعتبار أن وجود منشأ الانتزاع كما قال يصحح....

...
هذا قلنا الزوجية، جزئية الجزء، شرطية الشرط، مانعية المانع، فلو افترضنا أنه مثلاً الشرط لتحقق الزوجية أن يكون العقد بالماضوية مثلاً أو بالعربية أو بأي شرط من الشروط التي يذكرها الفقهاء، فيقول هذا شرط لابد أن يتحقق في الخارج، ليس فقط لحاظه الذهني يكفي، طيب ما تحقق في الخارج، هم يسوغ لنا إجراء الاستصحاب؟ يقول مع ذلك يجوز إجراء الاستصحاب، لماذا؟ على النسق الذي تقدم، لأنه يكفي أن يكون لدينا منشأ الانتزاع، وأن يكون الحكم، يعني ينسب لمن بيده الحكم رفعاً ووضعاً، هذا ارتآه هذا الوجه...

....

نعم، يعني هو قواه، قوى، بس بقول أنا ما أرتأي هذا الكلام الذي قاله الشيخ الأعظم (يرحمه الله) في الأحكام التكليفية، حل الإشكال في الحكم التكليفي على هذا النحو الذي ذكرناه في يومنا هذا، أما في الحكم الوضعي فكلام الشيخ في غاية السداد، واضح الآن مبنى المحقق العراقي؟ طبعاً ترد إشكالات متعددة على مبنى المحقق العراقي، أولاً نريد نطبقه، نقرأه، حتى نشوف نفهم المبنى ثم نورد الإشكالات الواردة عليه...

قال (يرحمه الله)...

تطبيق:

الثاني ما يظهر من بعض الأعيان المحققين، في مبحث الواجب المشروط، نعرف أن الواجب مطلق ومشروط... 
فإنه مع اعترافه برجوع الشرط للهيئة...

وذكرنا أنه هناك خلاف الشروط ترجع إلى المادة أو إلى الهيئة؟ المحقق العراقي يقبل أن الشرط تارة يرجع إلى الهيئة وأخرى يرجع إلى المادة...

 ذكر أن مفاد الكبريات الشرعية، عندما يقول لنا المولى: صلّ! زكّ! حجّ! وهكذا بقية الأحكام الشرعية، وبآيات هذه...

 بحسب ظهورها اللفظي لهذه الأحكام، ظهورها اللفظي وإن كان هو إناطة الحكم بالقيد والموضوع بوجودهما الخارجي...

يعني في الحقيقة لا تجب عليك الصلاة إلا عند تحقق الشرط، وهو الطهارة مثلاً، لا يجب عليك الحج إلا عند تحقق الشرط، وهو ماذا؟ الاستطاعة، وهلم جرا...

 المستلزم لعدم فعلية الحج إلا بوجود الشرط وهو الاستطاعة في الخارج،  إلّا أننا لابد من أن نرفع اليد عن هذا الظهور اللفظي، صح الأدلة تدلل على أن هذا ظهور، بس فيه بعض الأحيان إشكثر عندنا ظهورات في القرآن الكريم نرفع اليد عنها؟ عرفنا؟ مثل أن الله يرى، نقول ما يرى، لماذا نرفع اليد عن هذا الظهور؟ لأنه آية أخرى تقول بعد لا يرى، فنرفع اليد عن الآية التي تقول يرى، ونحمله على الرؤية القلبية...
وتنزيل هذا الظهور على الإناطة بوجود الموضوع والقيد في عالم الذهن....

لأن الآمر عندما يأمر عنده تصورات، يلحظ وجود مصلحة، ويلحظ أن هذه المصلحة لا تتحقق إلا بالشرط الكذائي والشرط الكذلك، فإذن هذه الشروط ماذا؟ ليس لابد أن تتحقق في الخارج، لا، يكفي لحاظها الذهني...

شوف شيقول: لأن الأحكام التكليفية، هذه وجوب وحرمة وكراهة وإباحة منتزعة من تعلق الإرادة والكراهة التشريعيتين....
الله يقول لنا: إيت بهذا الفعل على نحو الإلزام، نقول واجب، دعه اتركه على نحو الإلزام، نقول حرام، إيت به مع عدم الإلزام، نقول مستحب، لا تأت به مع عدم الإلزام، نقول مكروه، أو يقول لك بكيفك، نقول مباحا....
بأفعال المكلفين المبرزتين بالخطاب، وحيث كان موطن الإرادة والكراهة أين؟ في الفعل - كغيرهما من الأمور النفسية، كالحب والبغض - ليس هو الخارج بل الذهن، امتنع اشتراط هذه الإرادة والحب والبغض والكراهة بأمور خارجية، لماذا؟ لأننا نجعل الشرط يغاير المشروط في السنخية، يستحيل، يكون ننتبه، لابد أن يكون هناك تناسب بين الشرط والمشروط، ولزم كون الشرط لهما هو لحاظ الموضوع والشرط، لأن مبادئ وجود كل شيء من سنخ وجوده....

الشرائط مبادئ وجود الشيء صح؟ بما أن الشيء في عالم الذهن، لابد تصير شروطه ذهنية، من سنخ وجوده...

 فإن كان ذهنيا كانت الشروط ذهنية، وإن كان الشيء  خارجيا كانت الشروط خارجية، وحيث كان لحاظ الشرط والموضوع فعليا...

عندما يقول لك حج، بالأمس مثلنا جئنا بهذا المثال: حج!، هذا الحكم فعلي، يعني أي واحد يجب عليه الحج فعلاً غاية الأمر أنه ماذا؟ لا يتحرك عقلاً إلا عند وجود الاستطاعة خارجاً، وإلا الحكم من ناحية شرعية، فعلي تام...

ولذلك يقول: وحيث كان لحاظ الشرط والموضوع فعلياً كان الحكم فعليا، غايته إناطته بلحاظ الشرط والموضوع موجبة لعدم محركية المكلف عقلا إلا بوجود الشرط والموضوع خارجاً، بس هذا يكون ننتبه، فالوجود الخارجي للاستطاعة ليس بشرط في فعلية الحكم بل في حركة المكلف نحو الإتيان بالحكم، يعني انبعاث المكلف للإتيان بالحكم، يعني الباعثية والمحركية، متى يجب على المكلف أن ينبعث وأن يتحرك لأداء الحكم؟ إذا شاف جيبه متروس فلوس، وصحته تمام مائة بالمائة، والسيارة موجودة على الباب، عرفنا، نعم هذا السرب يعني السيارة وما تابعها، حينئذٍ يتوجه إلى الحج، عرفنا الآن ماذا يقول الآغا ضياء؟ 

إذن الشرط ليس له أي تأثير، يعني تقول لي الآن مثلاً الحج واجب، أقول لك نعم واجب على كل مكلف، تقول لي حتى إذا لم يكن مستطيعا، الاستطاعة غير موجودة؟ أقول لك: حتى لو لم يكن مستطيعاً، تقول لي:  ما موضوع الاستطاعة من الأعراب؟ أقول لك: هذه الاستطاعة فقط لكي يلزم العقل بحركة المكلف نحو أداء الواجب، أما ليس الاستطاعة لها دخل في الحكم، يكون نرفع اليد عن ظهور الخطاب في هذا، صح فيه ظهور، ولكن لأننا مضطرين أن نقول إن الشرط يسانخ المشروط رفعنا اليد عن هذا الظهور، شفت اشلون توصل به ذهنه؟ إلى هذه المفارقة العجيبة والغريبة، المصادمة لظهور اللفظ...

وقد تعرض لهذا المبحث في الجملة، يعني هو تعرض له بنحو من التفصيل والبيان، يعني أشار إليه بشيء أيضاً من الوضوح في مبحث الاستصحاب التعليقي، وخصه بالأحكام التكليفية، الوجوب والحرمة، الكراهة، الاستحباب، الإباحة...

 لبنائه على انتزاعها من الإرادة والكراهة التشريعيتين، وليست من الجعليات الاعتبارية، كالأحكام الوضعية، قلنا للأحكام الوضعية...
يقول لا، لو كان هناك شرط لحكم وضعي لابد أن يتوافر في الخارج، طيب اشلون إذا ما توافر الشرط، ونحن عندنا حكم وضعي نشك في نسخه، ماذا نقول؟ يجوز لنا استصحابه، باعتبار وجود منشأ انتزاعه كما عبر عن ذلك تقوية لرأي الشيخ الأعظم، واضحة لنا الفكرة؟

أما الأحكام الوضعية المتقومة بالجعل والاعتبار فلا مانع من دعوى إناطتها بوجود الموضوع خارجا، على غرار القضايا الحقيقية، فلا تكون فعلية إلا في ظرف فعلية موضوعاتها، ولابد من توجيه الاستصحاب التعليقي فيها عند عدم تحقق شرط من شروطها بالنحو الذي ذكره الشيخ الأعظم وقويناه نحن الآغا ضياء، عرفنا الآن؟ 

يقول نحن أشكلنا على كلام الشيخ الأعظم، وأشكلنا أيضاً على التقوية التي أوردها الآغا ضياء، وقلنا إن وجود منشأ الانتزاع ليس معناه وجود للحكم، معناه أنه الشيء هذا يعني ما فيه شيء غيره، بس نقول المصحح وجود منشأ الانتزاع ليس إلا، وإلا ما فيه شيء غير منشأ الانتزاع...
الآن إشكالاتنا على المحقق العراقي...

الإشكال الأول، شوفوا الإشكال الأول...
الإشكال الأول عندنا كما قلنا هذه دائماً نستفيد منها، نقول له يا شيخنا العراقي، أنت الآن جئت لنا بقاعدة فلسفية، صح؟ قلت لنا قرر الفلاسفة أن شرائط كل شيء تكون من سنخ وجوده، صح نقبل هذا، شيء له وجود ذهني، يعني الشروط تكون أيضاً شروطاً ذهنية، سنجيء لك بقاعدة فلسفية ثانية: حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد....

تعال الآن، إذا تقول كل حكم لابد أن يكون، إذا في الذهن، يعني المولى يريد أن يجعله أو أن يرتب عليه آثاراً، لابد أن تكون بما أنه يلحظه ذهناً، لابد أن تكون الشرائط ذهنية، طيب هذا ما يفرق فيه بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، كلاهما من وادٍ واحد وعلى هضبة واحدة، إذا كان شرط الحكم التكليفي لابد أن يتوافر في الخارج، إذا كان شرط الحكم الوضعي لابد أن يتوافر في الخارج لأنه ذهني، فكذلك أيضاً شرط الحكم التكليفي لابد أن يتوافر في الخارج لأنه في الذهن، هذا نقدر نجيء به بتعبيرين، يعني مرة نلاحظ عالم الذهن، نقول كلاهما لابد أن يتوافر ذهناً، مرة نلاحظ عالم الخارج نقول لابد أن يتوافر خارجاً، لأن كل شيء لابد يصير من سنخ وجوده، وإلا إيش معنى نقبل إن الحكم الوضعي الذي يلحظه المكلف قبل تحققه شرطه يصير في الخارج، والحكم التكليفي الذي فقط يلحظه ذهنا، شرطه لابد يصير في الذهن فقط، هذا من قبيل باؤك تجر وبائي لا تجر، مع أن الباء واحدة في المقامين..

إذا كان شرط الحكم التكليفي لابد أن يكون ذهنياً فشرط الحكم الوضعي أيضاً لابد أن يكون ذهنياً، والتفرقة لابد أن تكون على أساس متين مكين قوي، ولم يبدئ هذا المحقق العلم ما يصلح أن يكون فرقاً بين شرائط الحكم التكليفي والحكم الوضعي كي نقبل أن شرط الحكم الوضعي خارجي، أما شرط الحكم التكليفي ذهني، هذا إشكالنا نمرة واحد، يعني ماذا نقول له؟ نقول له: كلا المقامين من وادٍ واحد..

أقول، شوف شيقول!

حديث السنخية إنما يقتضي كون إرادة المولى الحاصلة حين الخطاب الكبرى، لما يأمر المكلفين على نحو القضاي الحقيقية، أنت تقول قضية كبرى، مسببة تكوينا عن لحاظ الموضوع، يعني هو يلحظ، ويلحظ أن هذه الصلاة معراجاً للمؤمن، ويلحظ أن هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويلحظ أن هذه الصلاة همزة وصل بين الحق والخلق، ويلحظ أن قبول الأعمال يترتب على هذه الصلاة فيقول: صلوا! عرفنا؟ لحاظ ذهني...

هذه في السنخية إنما يقتضي، يعني متى أوجب علينا الصلاة؟ عندما لاحظ هذه الصلاة، ولاحظ ما يترتب عليها من مصالح، وما تدفعه من مفاسد...

كون إرادة المولى الحاصلة حين الخطاب بالكبرى مسببة تكويناً عن لحاظ الموضوع، لو لم يلحظ المشرع وجود هذه الآثار الطيبة والمباركة لما أمرنا بالصلاة، فأمره لنا بالصلاة جاي بمعنى لحاظه، يعني الأمر مسبب عن اللحاظ...

كما هي مسببة عن لحاظ الملاك والمصلحة الداعية للخطاب ونحو ذلك من متعلق التكليف وغيره...

إذا كان هذا الأمر أين؟ في الأحكام التكليفية، هل الأحكام الوضعية تختلف سنخا وجوهراً وحقيقة عن الحكم التكليفي؟ كلا، أيضاً بناءً، خاصة بناء على من يقول إن الأحكام الوضعية قسم منها على الأقل مجعولة من لدن الشارع، كيف يجعل حكماً ليرتب عليه أحكاماً تكليفية أخرى ويكون شرطه في الخارج، ولحاظه وعالم جعله في الذهن فقط؟ إذا كان هنا يجوز أن يكون الشرط خارجياً كي يكون الحكم فعلياً فلماذا لم يكن هناك في الأحكام التكليفية الشرط خارجي، مع أن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد....

لأن الاعتبار لما كان مبنيا على الادعاء الذي هو أمر ذهني، فهو مسبب تكوينا عما هو من سنخه...

أنا ألحظ الأمور ذهناً ثم آتي بأمر أقول لك إيت بهذه الماهية المتوافر فيها كذا، والطاردة لكذلك، الأشياء التي يجب أن تكون داخلة والأشياء التي يجب أن تكون خارجاً...

 من لحاظ الموضوع والمصلحة ونحوههما، وعندئذٍ فلا وجه للفرق بين الأحكام التكليفية والوضعية من هذه الجهة، كلاهما من وادي واحد...

ثم يقول: لكن هذا لا يقتضي كون الأمر المنوط به بحسب قصد الآمر وجعله هو لحاظ الموضوع، يكون ننتبه،  كيف واللحاظ وسيلة وآلة للملحوظ، يعني في الحقيقة أنا عندما أقول، شوف عندي يقين للحج أو الصلاة، ليس معنى أني أنا آمر المكلفين بالصلاة، آمر المكلفين بالحج، معناه أن شرائط الصلاة وشرائط الحج فقط لحاظية في ذهني، وصار الحكم فعلي في جميع الجهات، لا، هذا الحكي غير صحيح، يكون ننتبه، قد أنا ألحظ الشروط ذهناً، ولكن لحاظي للشروط الذهنية لا يصير أن المنوط به، يعني هذه الصلاة المنوطة بالطهارة، أو الحج المنوط بالاستطاعة، تم فعليته بمجرد لحاظه، يكون ننتبه، مجرد اللحاظ لا يصير أن الملحوظ فعلياً، فرق بين اللحاظ والملحوظ الخارجي، فعلية الشيء معناته توافر الشروط، ولذلك هذا العرف ببابك لو قال لك لا يجب عليك الحج إلا إذا توافرت لك السيارة، تقول نعم يعني صار فعلي الحج فيه، لأنه لاحظ السيارة، شنهو هذا الحكي؟ اللحاظ الذهني هو يعرف أن الوسيلة آلة لتحقق الوصول ولتحقق هذه الوظيفة، بس ليس معناه أن لحاظ الآلة صير الحكم فعلياً، يكون ننتبه، لأن الحكم عندما يناط بشيء لا يصير فعلياً إلا بتحقق ما أنيط به...

لكن هذا لا يقتضي كون الأمر المنوط به بحسب قصد الآمر وجعله هو لحاظ الموضوع أو لحاظ الشرط فقط، كيف واللحاظ وسيلة وآلة، مجرد صورة ذهنية ترينا الملحوظ، وآلة للملحوظ، فلا يكون اللحاظ طرفا للإناطة، ليس اللحاظ هو الشرط، يكون ننتبه، طرف الإناطة هو الشرط الواقعي الخارجي، فلا يكون طرفاً للإناطة،  بل ليس طرفها إلا الملحوظ الاستقلالي بشرائطه، أقول الحج مع وجود هذا الشرط الفلاني والشرط الفلاني والشرط الكذائي...

وهو الموضوع بوجوده الخارجي الذي هو موطن للغرض ومحط للأثر... 
وهذا لا يكون إلا عند تحقق شرطه....

فاللحاظ، لحاظي أنا الذهني عندما آمر من يجب عليهم إطاعتي، فاللحاظ شرط تكويني لتحقق الإرادة المقارنة للخطاب...

نعم أنا لا أريد إلا أن ألحظ الشيء، وإلا اشلون أريد شيئاً وأنا لم ألحظه؟ هذا واضح، فاللحاظ شرط تكويني لتحقق الإرادة، لو لم ألحظ أن هذه الصلاة فيها مصلحة وأن المصلحة لا تتحقق إلا باستقبال القبلة، وأن المصلحة لا تتحقق إلا بالطمأنينة، وأن المصلحة لا تتحقق إلا بالطهارة لما أمرت، عرفنا؟ يكون أنتبه، فاللحاظ شرط تكويني لتحقق الإرادة المقابلة للخطاب بالكبرى التكليفية، التي يعني تشمل جميع المكلفين على نحو القضايا الحقيقة، ولإنشاء الكبرى الجعلية الاعتبارية، يعني أنا لو لم ألحظ هذا ما جعلت قلت: على كل مكلف بالغ عاقل قادر تجب الصلاة، على كل مكلف كذا وكذا يجب الحج، على كل مكلف كذا وكذاك تجب الزكاة، صح، هناك لحاظات ذهنية، بس هذا اللحاظ الذهني ليس معنى أن الشرط هو نفس اللحاظ الذهني كي يكون من سنخ الإرادة والكراهة كما تصور المحقق الآغا ضياء (رحمه الله) وبالغ في ذلك، بالغ، نعم....

ولإنشاء الكبرى الجعلية الاعتبارية والملحوظ بوجوده الخارجي شرط شرعي للنسبة البعثية والزجرية الإنشائية، كما هو شرط للاعتبار الإنشائي، فيكون شرطا في فعلية الحكم التكليفي...

نعم يكون ننتبه، يعني بمعنى أن تحقق الاستطاعة خارجاً هي التي جعلت الحكم التكليفي فعليا، ولو لم تتحقق الاستطاعة لما وجب على المكلف الإتيان بالحج، ولما عبرنا عن أن الحج فعلي في حقه، كان حكم إنشائي محض، وإن كان المولى لا يأمر إلا بلحاظ تصور أن هذا مشروط بالاستطاعة، اللحاظ الذهني هذا شيء آخر غير الشرط الواقعي الذي يترتب عليه المشروط بصيرورته فعلياً، فإذن فرق بين الأمرين...

فاللحاظ شرط تكويني لتحقق الإرادة المقارنة للخطاب بالكبرى التكوينية، ولإنشاء الكبرى الجعلية الاعتبارية، والملحوظ بوجوده الخارجي...

حطوا عليه دويحه هذا الوجود الخارجي...

شرط شرعي للنسبة البعثية والزجرية، يعني المكلف بروحه متى يتحرك؟ عندما تصير عنده استطاعة، وما نقول له تحرك حتى لو لم تكن الاستطاعة، وذيك الحركة جاية من حكم العقل فقط، لا، هذا العرف ببابك، الحركة جاية، الشارع ألزم بها، ليس من العقل، أصلاً العقل ما جاء إلا بعد إلزام الشارع، كما هو شرط للاعتبار الإنشائي، فيكون شرطاً في فعلية الحكم التكليفي والوضعي تبعا لذلك....

يعني الشرط الواقعي لتحقق فعلية المشروط هو شرط للحكمين، لأن الحكمين كما قلنا تأتي فيهما القاعدة العقلية حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، تبعاً لذلك،  كما هو مقتضى هذا الظهور الذي أراد أن يصرف أذهان الأصوليين عنه، ويقول إن هذا الظهور لابد أن نرفع اليد عنه....

إن قلت: ماذا تفعل بحديث السنخية؟

عرفنا؟ باكر نبين أن حديث السنخية الذي تصور أنه مانع من فعلية الحكم لو جعلنا الشرط خارجياً هذا تصور خاطئ من لدن الآغا ضياء...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
